

 بيروت في 17/8/2010

          عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب الامين العام الاستاذ اميل نجم  في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:


ما زالت القرائن والمعطيات التي أعلنها سماحة السيد حسن نصرالله محور السجال السياسي والمتابعة داخلياً وخارجياً الأمر الذي دفع المدعي العام لدى المحكمة الدولية دانيال بلمار إلى التواصل مع المدعي العام لدى محكمة التمييز في لبنان والطلب إليه تزويده القرائن والمعطيات التي كشفها السيد نصرالله حول تورط إسرائيل في عملية إغتيال الرئيس االشهيد رفيق الحريري.

على ضوء اضطرار بلمار مهنياً إلى الإطلاع على الصور والوقائع والقرائن وإمكانية تساندها مع ثائر الادلة المتوافرة في ضوء القضية ، وفي إنتظار إختبار صدقيته في فتح مسار جديد في التحقيق والإستماع إلى مسؤولين إسرائيليين في هذه المسألة، فإن الخشية تبقى قائمة لجهة أن تكون مبادرته محض شكلية من أجل التغطية على القرار الإتهامي المرتقب صدوره عنه والذي تردد أنه سيكون موجهاً إلى عناصر من حزب الله.


إننا نستغرب الصمت الذي يلتزمه رئيس الحكومة سعد الحريري في حين كان اللبنانيون ينتظرون ما سيقوله أملاً بأن يشكّل خطوة إيجابية تضاف إلى ما قدمه السيد نصرالله ومساهمة محسوسة في تخفيف التوتر وأجواء الفتنة التي أشاعتها تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أشكينازي  حول تدهور الوضع الأمني في لبنان خلال شهر أيلول إثر صدور القرار الإتهامي المرتقب.

ولعل خير ما يُقدم عليه رئيس الحكومة هو الإصرار على معرفة الحقيقة  وعلى رئيس الحكومة والحكومة الإيعاز إلى المدعي العام لدى محكمة التمييز بأن يضع القضاء اللبناني يده على المعطيات والقرائن التي قدمها السيد نصرالله من جهة، ومن جهة أخرى التحقيق مع شهود الزور ومشغليهم ومن يقف وراءهم.


من جهة اخرى، يطالب المنبر الحكومة إلى ضرورة الإسراع وبروح المسؤولية إلى معالجة مشاكل الناس وتدهور أحوالهم المعيشية والعمل على تامين التيار الكهربائي لجميع المناطق.

